
تونس تقترب من تحديد موعد الانتخابات
العامة

, مارس  | كتبه نون بوست

بدأت تونس تقترب من أهم المحطات المنتظرة لتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، حيث
أعلنــت رئيســة لجنــة التشريــع العــام بــالمجلس التأســيسي التونسي(البرلمــان)، كلثــوم بــدر الــدين، أمــس
الثلاثاء، أن اللجنة أتمّت صياغة مشروع القانون الانتخابي المتضمن ل” مادّة و أبواب”، وأن
“علمية إتمام المصادقة النهائية على مشروع القانون الانتخابي ستكون نهاية الشهر المقبل على أقصى

تقدير”.

يــن، وأرجعــت بــدر الــدّين تــأخّر المجلــس واســتغرقت صــياغة مــشروع القــانون الانتخــابي حــوالي شهر
التأســـيسي في إتمـــام القـــانون المنظّـــم للعمليـــة الانتخابيـــة إلى الخلافـــات القائمـــة بين أهـــم القـــوى
السياســية حــول “المسائــل الفنيّــة” المتعلّقــة بالعمليــة الانتخابيــة، ومــن أهمهــا المــادّة  مــن مــشروع
كثر المواد المثيرة للجدل بين مختلف القانون، المتعلّقة بمنع رموز النظام السابق من الترشّح الانتخابي، أ

الكتل النيابية.

ومن المنتظر أن تثير هذه المادّة خلافات واسعة بين مختلف الكتل النيابية في المجلس عند المصادقة
ية ووفاء والتكتل من أجل على مواد مشروع القانون، حيث تطالب كتل المؤتمر من أجل الجمهور
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يــات إلى جــانب نــواب التحــالف الــديمقراطي وبعــض النــواب المســتقلين وشــق كــبير مــن العمــل والحر
نواب النهضة، بمنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية .

في حين، تطالب الكتلة الديمقراطية وعدد من نواب النهضة إلى جانب عدد من النواب المستقلين
بعدم تمرير هذه المادّة، أثناء المصادقة النهائية على مشروع القانون في الجلسات العامة.

وتعتبر مسألة إقامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصفة متزامنة أو متباعدة أهم النقاط الخلافية
الأخــرى. وفي هــذا الخصــوص قــالت كلثــوم بــدر الــدّين أن “مــشروع القــانون الجديــد لم يحــدّد تنظيــم
الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نفس الفترة أو بشكل متباعد بينهما”، تاركا بذلك المجال مفتوحا
أمام “توافقات الحوار الوطني” للحسم في مسألة تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نفس

الفترة أو بشكل متباعد.

ومن جهة أخرى، تضمن مشروع القانون الانتخابي، توافقات بين التيارات السياسية المختلفة، من
بينهــا التوافــق علــى اعتمــاد نظــام ” التنــاصف ” في القــوائم الانتخابيــة والتنــاوب في أســماء القائمــة
الانتخابيــة المرشّحــة بين رجــل وامــرأة، ممّــا ســيضمن حضــورا “محترمــا” للمــرأة التونســية في مجلــس

الشعب المقبل.

كمـا تضمّـن مـشروع القـانون الانتخـابي مـادّة  تلـزم كـل قائمـة انتخابيـة بترشيـح شـاب لا يتجـاوز عمـره
الـــ ســنة، بهــدف تفعيــل دور الشبــاب في العمــل الســياسي والتمثيــل الانتخــابي، بالإضافــة إلى بنــود

تمنع العسكريين والأمنيين من الانتخاب أو الترشّح.

ويخشى المراقبون أن تؤثر هذه الخلافات على موعد المصادقة على القانون الانتخابي ممّا يؤخر تحديد
كدّ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، موعد الانتخابات العامّة المقرّرة نهاية العام الجاري، إذ أ
المشكلة من قبل المجلس التأسيسي، شفيق صرصار في تصريحات إعلامية  متكرّرة أن تحديد موعد

الانتخابات لن يكون ممكنا قبل إتمام المصادقة على القانون الانتخابي.

ومـن المنتظـر أن يبـدأ المجلـس التأسـيسي بدايـة مـن الشهـر المقبـل مناقشـة مـواد المـشروع مـادّة مـادّة
والمصادقة عليها بالتصويت بالأغلبية المطلقة ( من مجموع  نائب)، مع العلم أنه يتعلق
بكيفية تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وبإجراء الاستفتاءات، على أن يقع إضافة باب جديد

له بعد إجراء الانتخابات المقبلة، يتضمّن مواد إضافية تتعلّق بتنظيم الانتخابات البلدية.
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